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 دور الهيئات الإدارية المستقلة في حماية المستهلك
 
 
 

 أستاذ مساعد كلية الحقوق جامعة بجايةحدري سمير: 
 

 مقدمة:
هبدف ضمان حرية سير كلّ عوامل  لاعالم،  وذلك برع  بين لودلا،  لإا دوقتصادي،ة  لحا د أو نزع جاولحاز  لعلموةه ي 

 اتنلإاج.
في بلدان اعلالم الثالث كالجزائر، كلذو تبقليد القانون الليبرالي الغربي، إذ نلاحظ هوذه الظاهرة لم تكن عبامل اصلدفة وخاصة 

أحدث اتلكنولوجيات   تايرديروتسةحسنإو ،ابافي ةلودلل  مجالال اصتقلإادي، واستقبال اتلنظيم القانوني الليبرالي، كلذو بإستراد
 القانونية "المفتاح في اليد".

: " يمكن تحديد شكل الثقافة واصتقلإاد للأمم الأخرى، كلذو بإستدرا النظام القانوني الذي سيؤثرّ قود صرحّ أحد الكتاّب قائلا
0Fفي اتلطوير اصتقلإادي واتجلإماعي" إستثمار رؤوس أموال وعلى اتلنظيم اتجلإماعي كلّه، بودون إحتلال الأراضي أ

1. 
 Uneتفرض كضرروة  نلإضمام الدلوة اعلمينة في إصتقاد معولم ( ظ لياتلابالا ةرهعلموةءافكو دعاوقلا ثدحأ جاتنإب ةقفرم هتا 

économie mondialisé)1 ، بدون حددوF2. 
مجالال  في ةلودلا ب  حسنإو ميظنتلا ةا  ازإ ةسايل   عضوس ّتم ،"ديلا   في حاتفلما" تاينقتلا داترس     بناا  لىإ ،رئج زجلل ةبسنلاا

2Fاصتقلإادي صلالح اسلوق"

3. 
ت جديدة مأخوذة من النموذج الغربي يهو اسللطات ادلإارية اتسلمقلة والمكلفة بمختلف الوظائف عبود كلذ نلاحظ وضع هيئا

اعتلملقة بوظيفة الضبط اصتقلإاد في مرحلة إتنقالية. علما أنّ هذه الإصلاحات تتسدعي ضرروة إنشاء هيئات مكلفة بالضبط ذات 
3F لولسوق المالية من جهة، وحماية اتسلمهلك من جهة أخرىو،ليابريل جذ وذلك هبذف تحقيق أحسن ضبط للإصتقاد الوطني

4. 
 لء فيما يتمثل رود الهيئات ادلإارية اتسلمقلة في حماية اتسلمهلك؟ وكيف يسّجتد كلذ في رأض الواعق؟.فلذا ستنا

 
 
 
 
 
I-:سلطة الرقابة لهيئات الضبط وسيلة لحماية المستهلك 

                                                 
1 DELMAS-Marty.M., « La mondialisation du droit : chance et risque » DH, 1999, P46. 
2 ZOUAIMIA.R, Les autorités administratives indépendantes et la et la régulation économique en Algérie, 
édition Houma, Alger, 2005, P05. 
3 ZOUAIMIA.R, « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économiques Algérien », Revue Idara, 
N° 21, 2001, P126 et 127. 

الماجستير في القانون، فرع قاون الأعمال، حدري سمير، "السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادية والمالية، مذكرة لنيل شهادة  4
 .22، ص 2006جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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لك من جهة أخرى، استقرت أغلب اتلشريعات على إسناد سلطة الرقابة صقد حماية اصتقلإاد الوطني من جهة، واتسلمه
 تمخ تائيه صيرادلإا تاطلسلا يهو ،ةةفي ةلقتسلما  مجالال اصتقلإادي والمالي.

4Fحتلوقيق هذه الغاية يتسلزم الأمر قرابة معمقة لإحترام القواينن والأنظمة

5. 
 قبل نشوب زناعات ارستها، حيث تعرف اسللطات ادلإارية اتسلمقلة تدخلاكما أنّ سلطة الرقابة والبحث تستم باتساع مجال مم

مخوالفات على متسوى اسلوق اصتقلإادية والمالية، عن طريق اتلأكد من مدى توافر الشروط المطلوبة ومدى إحتلرام اجلإراءات 
اسللطات ادلإارية اتسلمقلة قرابة سابقة، عملية ما، عتببير آخرتمارس  القانونية من طرف الأعوان اصتقلإاديين لممارسة وإنجاز

ه دوصقلمابذه الرقابة، مراقبة الراغبين في انلإضمام إلى المهنة، وتزبر مظاهر هذه الرقابة خاصة في اتلأكد واحتلقق من   استفاء
اية فعالة للمتسهلك لاؤه ىدل انوناق ةبولطلما طورشلء،ينبغارلا  و .ةنهلما لىإ مامضنلإاب مله حامسلا دصقذلك هبدف تكريس حم

 .من خلال اتنقاء أنجح الأعوان اصتقلإاديين تبووافر كافة الشروط الضرروية لممارسة المهنة
 صوصنلما ةمظنلأاو ينناوقلل ينيداصتقلإا ناوعلأا ماترحا ىدم لثمتت قوسلا ىلع ةباقر سراتم كلذعفي اهيل مجالال المخصص 

 ه مبدف حماية اتسلمهلك.
 الإلتحاق بالمهنةالرقابة على  -1

5Fإن كان مبدأ حرية اجتلارة واصلناعة مكرّسا دستوريا

إلاّ نأهّ وضعت حددو سببب تدخل اسللطة اعلامّة، كلذو في تنظيم  ،6
بفرضها لنظام الرخصة اسلمبقة والتي تأخذ شكل الإعتما،د الرخصة  كعبض النشاطات اصتقلإادية والمالية ذات طاعب خا،ص لذو

 تمنحه عبض اسللطات ادلإارية اتسلمقلة.وأ الترخيص الذى 
في مجال البورصة، تمارس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها نوعية من الرقابة على احتللإاق سبوق القيم المنقولة، أما الثاني 

6Fفيتمثل في الرقابة على احتللإاق بمهنة الوسيط في عمليات البورصة

7. 
نظام  -البسيط نظام اصتلريح –نظام الترخيص  –مة تمخلفة تتمثل في: نظام الرخصة في مجال الإتصا،تلا وضع القانون نأظ

7Fالإعتماد

8. 
 وكل هذه الأنظمة المذكورة أعلاه تمنح من طرف سلطة ضبط ابرليد والمواصلات.

الغاز وتوزيعه وتسويقه  في مجال الطاقة، يحدّد القانون بأنّ النشاطات اعتلملقة بإتناج الكهرباء نوقلها وتوزيعها وتسويقها، نوقل
 تمارس "في إطار المرفق اعلام" من طرف أشخاص طبيعيين وأ معنويين خاضينع للقانون اعلام وأ الخاص. بواسطة القنوا،ت

أما فيما يخص نشاطات إتناج الكهربا،ء فالقانون ينص على أّ�ا مفتوحة على المنافسة كلذو بإنجاز منشآت جديدة تنلإاج 
8Fلها، لكن بشرط اصلحول على رخصة للإستغلال والتي تمنح من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغازالكهرباء واستغلا

9. 
هوذه الأخيرة تنظر في طلبات اصلحول على رخص الإستغلال بالإعتماد على عدّة مقاييس كالقدرات اتلقنية واصتقلإادية والمالية، 

واعد حماية البيئة؛ سلامة أومن شبكات الكهربا،ء والمنشآت وكذل الخبرة المهنية صلاحب الطلب وصفة تنظيمه؛ احترام ق

                                                 
5 -GUEDON M.J, Les Autorités Administratives Indépendantes, LGDJ, Paris, 1991, P109. 

 .1996من الدستور الجزائري سنة  37أنظر المادة  - 6
، 34، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، جريدة رسمية، عدد 1993ماي  23، مؤرخ في 10-93رقم من المرسوم التشريعي  6،7،41أنظر المواد - 7

 ، معدّل ومتمم.1993ماي  23صادرة في 
، يحدّد القواعد العامة المتعلقّة بالبريد والمواصلات 2000أوت  05، مؤرخ في 03-2000من القانون رقم  41، و40، 39، 32أنظر المواد  - 8

 .2000، الصادرة سنة 48سلكية، جريدة رسمية، عدد السلكية واللاّ 
9 ZOUAIMIA.R, Les Autorités Administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, Op.cit, 
P67. 
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واجتلهيزات المشتركة؛ الفعالية الطاقوية؛ طبيعة مصارد الطاقة الألوية؛ اختيار المواعق وحيازة الأراضي واستخدام الأملاك اعلمومية 
9Fمجال تموين ابزلائنواحترام واجبات المرفق اعلام في مجال اتنظام اتلموين بالكهرباء نووعيته وكذا في 

10. 
و سيياقم ىلع دمتعت تاطلسلا هذه ّنأ هلوق نكيم امذلك هبدف تحقيق الغاية اتجلإماعية أي حماية اتسلمه    لك وخاصة في 

 نشاطات المرفق اعلام
 مراقبة السوق: -2

لمواصلا،ت يحدّد ، ففي مجال ابرليد واالضبط اتسلمقلة تعمل على حماية اتسلمهلك كلذو من خلال مراقبة اسلوق إذ سلطات
في ظروف موضوعية وشفافة بودون تمييز في ، أنّ سلطة الضبط تتأكّد من جوود خدمات ذات نوعية 03-2000القانون قرم 

 خاتفي ناوعلأا ينب ام ةعورشم ةسفانم راطإ فيو سفان في قبطلما ميظنتلاو عيرشتلا ماترحا كلذكو ،قوسلا  اذهامجلال. وفي هذا 
الضبط ستلخير اعتلماملين وموفري الخدمات وكلّ شخص معني بالأمر تلقديم كلّ وثيقة وأ معلومة ضرروية اصلدد تأهل سلطة 

 للقيام بالإخصتاصات المخوّلة لها في إطار القانون المذكور أعلاه.
10Fطبقا لدفتر الشروط هايحلاص راطإ في لخدت تيلا تابقارلما لكب مايقلل طبضلا ةطلس لهأت امتا

11. 
ل المنافسة، فإنّ مجلس المنافسة خولت مهمة الضبط اعلام للنشاطات اصتقلإادية كاتنلإاج واتلوزيع والخدمات نوشاط أما في مجا

 الإسترا،د سواء كان بضبط اسلوق على أساس مبادئ حرية المنافسة والذي يشكل مبدأ من المبادئ المنشأة للإصتقاد الحر.
 طات وأ اصتلرفات التي تعرقل اسلير اسلحن لحرية المنافسة.وفي هذا اصلد،د خوّلت له الرقابة على النشا

 إلاّ نأهّ أمام اتساع مجال تدخل اسللطات ادلإارية اتسلمقلة الفاصلة في المواد اصتقلإادية والمالية، فإنّ هرودا لا يتوقف عند تنظيم
الحدّ، حيث يتولى كذكل مهمة اعلقاب، وأ ما  لإا قوسلقتصاديأ ةيلالماو ةوه طقف اهتباقر بذف حماية اتسلمهل،ك بل يعتدّى هذا

 يدعى باسللطة اعلقابية للهيئات ادلإارية اتسلمقلة.
 
 II سلطة العقاب لهيئات الضبط وسيلة لحماية المستهلك 

 يقعلا ةطلس لايرادلإا تائيهلل بةفي ةلقتسلما  مجالال اصتقلإادي والمالي يبرّع عن هدف أساسي لاأ هوو إزالة اجتلريم،
يؤدي إلى اتنلإقاص من رود القضاء في هذا  افاعلقوبات التي توعقها هذه الهيئات اتسلمقلة تقلص من حجم اجتلريم الجنائ،ي مم

ملا،ل إذن فظاهرة إزالة اجتلريم، تسمح بظهور طرق جديدة لقمع اصتلرفات غير المشروعة، ظوهوهرا كان اسجتابة لهدف 
 لإا طبضلا ةمدلخ ةادأك ةرهاظلا هذه رهظقتصا،يد وذلك هبدف حماية اتسلمهلك. اسلياسة الجنائية، وفي الوقت نفسه

 
 
 سلطة العقاب للهيئات الإدارية المستقلة في خدمة الضبط الاقتصادي وحماية المستهلك: -1

 إطار اصتقاد قعلا ةطلس برتايرادلإا تائيهلل ةلّوخلما بةفي ةلقتسلما  مجالال اصتقلاادي والمالي صيغة جديدة للضبط في
 اسلوق في الوقت الحالي.

إنّ غاية سلطة اعلقاب لهذه الهيئات ليست ازلإاحة اتلامة للقانون الجنائي في القطاعات اعلمقدة تقنيا كالاتصاتلا 
 ي.اسللكية واللاسلكية، الكهرباء والغا،ز المناجم، البورصة والمنافسة، إنمّا هو في الحقيقة إعادة النظر في القمع الجنائ

                                                 
، صادرة 08ة القنوات، ج ر عدد ، يتعلقّ بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسط2002فيفري  05، المؤرخ في 01-02من القانون  13أنظر المادة  - 10

 .2002سنة 
 ، يحدّد القواعد العامة المتعلقّة......، مرجع سابق.2000أوت  05، المؤرخ في 03-2000من القانون  13المادة  - 11
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مجا طبض ّنإ ،لوقلا نكيم اذلاتلا اصتقلاادية غرضه إيجاد حلول غير مألوفة في القانون اتلقليدي، بالاعتماد على سلطة 
اعلقاب، إذ لا يمكن الفصل ينب سلطة اعلقاب والضبط اصتقلاادي، فالهيئات ادلإارية اتسلمقلة تصتدى مباشرة لكلّ خرق لقواعد 

11Fتوقيع اعلقوبات فستمح عبود اتلوازنالقطاع المراد ضبطه بواسطة 

. بواتلاّلي يظهر رود إزالة اجتلريم بواسطة الهيئات ادلإارية 12
12Fاتسلمقلة في ضبط قطاعات النشاط اصتقلاادي والمالي

13. 
يرادلإا تائيهلل ةيعمقلا ةفيظولا ةيصوصخ رهظت انه نةفي ةلقتسلما  مجالال اصتقلاادي والمالي، فهي تكفل قرابة فعالة 

لقطاعات اصتقلاادية والمالية وتسهل قمع أي مخالفة تقع. إنّ هذه الهيئات تبرّع على أ�ا تتسخلف القضاء في مجال الرقابة على ل
13Fالأعمال اصتقلاادية وتكرّس فكرة القضاء اصتقلاادي

، وفكرة القضاء اصتقلاادي تسمح باتلقليص من تسعف اسللطة وتبرع 14
 عن فعالية هذه الأودات الجديدة.

وفي مجال الاتصاتلا للجنة الضبط سلطة منح تراخيص وأ تحضير صنوص تنظيمية في مجال اخصتاصها، نوفس اسللطة 
 منحت سللطة ضبط قطاع الطاقة، وكذكل قطاع المناجم.

ة جم ّنيتخلاا هذه عصاه تائيلها هذله ةلّوخلما تاصتدف إلى اسلير اسلحن لهذه القطاعا،ت هوذا هو الدرو الوقائي سللط
يجب عندئذ توقيع و اعلقاب المخوّلة للهيئات ادلإارية اتسلمقلة، لكن في حالة قووع مخالفات فإنّ الآلة الوقائية لا تعد صالحة، 

 اعلقوبا،ت بواتلاّلي تظهر ضرروة جوود هذه اسللطة أي سلطة اعلقاب.

للأعوان الآخرين بأنه توجد قواعد قانونية يجب نوع من احتلذير واتلذكير  يممارسة الهيئات ادلإارية اتسلمقلة سلطة اعلقاب ه
اعلون  نّ احترامها، إنهّ الدرو البيداغويج للهيئات ادلإارية اتسلمقلة الفاصلة في المواد اصتقلاادية والمالية، فهذه الهيئات لا تعابق فقط لأ

صتقلااديين الآخرين من اقتراف مثل تلك اصتقلاادي ارتكب مخالفة، إّ�ا زيادة على كلذ تنتظر تنيجة أخرى يهو عدر الأعوان ا
 الأفعا،ل إّ�ا تقدم عبرا للآخرين.

 نواع العقوبات التي توقعها الهيئات الإدارية المستقلةأ-2 

مجا لىإ ةءاسلإاو بكترلما للتم،ع بوالنظر إلى اعلقوبات التي توعقها الهيئات  فلا ينب نزاوتلا ةداعإ نع برعت ةبوقعلا ّع  
في ة مجالال اصتقلاادي والمالي يلاحظ أ�ا تمتاز بالشدّة، أو�ا تقترب من اعلقوبات الجزائية، إذ سبق أن أرينا كلذ ادلإارية اتسلم

ه اّ�إتدف إلى اسعتادة النظام.  لا ةطلسل ةيعدرلا ةياغلا للاخ نع،ةلقتسلما ةيرادلإا تائيهلل باق 

بالنظر إلى اعلميار اصتقلاادي (وّألاً)، غير أنّ هذه الهيئات يمكن لها عقوبات مالية، أي  -غالبا  -فلذا، توعق هذه الهيئات 
 أن توعق عقوبات غير مالية (ثانيًا).

 العقوبات الاقتصادية (المالية): -أوّلاً 

                                                 
12  - FRISON-ROCHE M.A., « Le droit de la régulation », D, 2001, doc., p. 614. 

مذكرة  لنيل جردة الماتسجير في القانون فرع قانون الأعما،ل يرادلإا تائيهلل ةفي ةلقتسلما  مجالال اصتقلاادي والمالي،عيساوي عز الدين، اسللطة القمع -  13
 .19ص  ، 2005جامعة مولود معمري تيزي ،وزو 

14  - CHAMPAUD C., L’idée d’une magistrature économique, bilan de deux décennies, justice, N° 1, 
1995, in SERVOIN F., Droit administratif de l’économie, PUG, Grenoble, 2001, p. 135. 
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غا اعلقوبة المالية يه تلك اعلقوبة التي تلحق الذمة المالية للشخص المخالف فهي تتلاقى مع الغرامة الجزائية، إذ تبرتع مبل
14Fماليا يدفع إلى الدلوة عن طريق الخزينة اعلامة

15. 

هذه اعلقوبات تمس مباشرة اصتقاد الشخص المقصر، وتنعزت من خزاتنه مبلغًا من المال مقابل الفعل الذي ارتكبه كالقانون 
مجاو يئازلجا لالمجا ينب رهظي فلاتخلاا ّنإف ةميقلا ةيحان نملال اصتقلاادي، فإذا    كانت الغرامة الجزائية محدّدة يرغ ،يئ هنأ 

 مسبقا في قانون اعلقوبات بالحد الأصقى، فإنّ قانون الضبط يعرف معايير أخرى سلحاب الغرامات التي يجب على المخالف دفعها.

 العقوبات غير المالية: -ثانيًا 
د عقوبات تمس الجابن المهني إنّ الاسعتمال المفرط للعقوبات المالية ينقص بالمقابل من اعلقوبات الأخرى رغم نأنا نج

 للنشاط، وعقوبات معنوية.

فإذا علمنا أنّ مجلس المنافسة لا يمارس نشاطه على قطاع م،ينع فهو يرابق كلّ نشاطات اتنلإاج واتلوزيع والخدما،ت لاو يرتبط 
خيص وأ سبح الاعتماد...                             بالأعوان اصتقلااديين عبلاقات سابقة، بواتلالي فلا يمكن أن صتنور نأه يصدر عقوبات كبحس التر 

يئات غير أنّ الهيئات ادلإارية اتسلمقلة الأخرى نجدها ترتبط بالأعوان المخاطبين عبلاقات سابقة ضمن نأظمة تمخلفة، بواتلالي فإنّ هذه اله
 تسلط عقوبات على هؤءلا الأعوان وتمس نشاطهم المهني.

تقوم بمنع ممارسة عبض اعلمليات وغيرها من نأواع الحدّ من ممارسة النشاط، ويمكن لها أن تقوم بحسب فيمكن للجنة اصلمرفية أن 
الاعتماد وحتىّ توقيف مؤقت سلميرّ وأ أكثر مع تعيين قائم بادلإارة مؤتقا وأ عدم تعيينه وإ�اء مهام شخص وأ أكثر من هؤءلا 

(عدم تعيينه الأشخاص نأفسهم مع تعيين قائم بادلإارة مؤتقا وأ
15F

16(                                        .                
بوإمكان لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن تبحس مؤتقا رخصة استغلال المنشآت لفترة لا تجتازو سنة واحدة، كما يمكنها 

كل فإنّ هذه اللجنة أعطيت لها صلاحية سبح رخصة الاستغلال �ائيا، وأ اتخاذ تدابير تحفظية إذا اتقضى الأمر. زويادة على ذ
 تحديد عقوبات إدارية عن عدم احترام القواعد وأ اعلمايير، وكذكل اعتلويضات الوابج دفعها للمتسهلكين.

 
 
 
 

 خاتمة:

                                                 
 ، اعتلملق بالنقد والقرض، مرعج سابق، على ما يلي:2003توأ  26، المؤخر في 11-03فقرة أخيرة من الأمر قرم  114تنص المادة  - 15
، اعتلملق بالمنافسة، 2003جويلية  19، المؤخر في 03-03من الأمر قرم  71ة ؛ وتنص الماد» ... وتقوم الخزينة صحتبيل المبالغ الموافقة « 

من  64، 55؛ أما في مجال البورصة فإن المواد » تصحل مبالغ الغرامات... بوصفها ديونا محتسقة للدلوة «مرعج سابق، على ما يلي: 
اعتلملق ببورصة القيم المنقولة، مرعج سابق، تقضي على الدلوة أنّ  ، اعلمدّل واتلممم،1993ماي  23، المؤخر في 10-93المرسوم اتلشرييع قرم 

 الغرامة تدفع إلى صندوق الضمان، انظر في هذه النقطة:
- BUISSON J., « Sur le recouvrement des sanctions pécuniaires infligées par une A.A.I », 

R.F.D.A, N° 4, 1991, p. 633 et 634. 
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يكمن رود الهيئات ادلإارية اتسلمقلة في حماية اتسلمهلك من خلال الغاية الوقائية، أي بإسصتدار مجموعة من اتلنظيمات 
تخإ لامج في ةيميظنت صوصن يرضصاو اهصذلك هبدف اسلير اسلحن لهذه القطاعات والهر على حماية اتسلمهل،ك هوذا هو وأ 

رة الدرو الوقائ،ي إلاّ نأهّ في حالة قووع مخالفات فإنّ الآلة الوقائية لا تعدّ صالحة، ويجب عندئذ توقيع اعلقوبا،ت بواتلالي تظهر ضرو 
 ة اعلقاب.جوود هذه اسللطة أي سلط

بهذو مجلس الدواة الفريسن في إحدى قراراته عبأد من كلذ حيث قأرّ بإلغاء قرار صارد عن هيئة ضبط المواصلات الفرسنية لأنّ 
16Fهذه الأخيرة توضّح للمعتاملين اصتقلإاديين في وضعية يجهلون قواعد تقنين الإستهلاك

17. 
 لّة أن تجتهد للتوفيق ينب الغايينت اصتقلإادية واتجلإماعية. هوذا لديل قاطع حيث أنّ على اسللطات ادلإارية اتسلمق

 
 
 

                                                 
17 BAZEX.M et BLAZY. S., “Autorités de régulation: Les Autorités de régulation ne doivent pas créer des 
situations contraires en droit de consommation”, JCP, fascicule N° 75, Janvier 2004. 


